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 التعدیلات التي وردت في  ملخص عن

  ٢٠١٧لسنة  ٧٠القانون رقم 
 وغیرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي بإصدار قانون تنظیم عمل الجمعیات

 

 على النحو التالي:وذلك والقانون الملغي  القانون الحاليضیح أهم الفروق بین و لتالملخص تم إعداد ذلك 

لسنة  ٨٤بتعدیل أحكام القانون رقم  بإصدار قانون تنظیم عمل الجمعیات ٢٠١٧لسنة  ٧٠صدر القانون رقم  -١
 لیة على أن یلغي ذلك القانون المشار إلیه أخیراً.من قانون الجمعیات والمؤسسات الأه ٢٠٠٢

) مادة، حدد فیها المشرع آلیات عمل وسبل تمویل الجمعیات الأهلیة، وكذلك ٨٩یتألف هذا القانون من ( -٢
ألف في حین كان القانون القدیم الملغى یت ،العقوبات ضد من یتجاوز القانون في تلقي التحویلات من الخارج

 ) مادة.٧٦من (

لم تصدر بعد اللائحة التنفیذیة للقانون حیث أنه وفقاً للمادة السادسة من مواد  اللائحة التنفیذیة للقانون: -٣
، إلا أنه حتى الآن لم ٢٠١٧مایو  ٢٤الإصدار یجب أن تصدر اللائحة خلال شهرین من تاریخ نشره في 
اللائحة  لحین صدور ٢٠٠٢لسنة  ٨٤تصدر اللائحة. وعلیه یتم العمل باللائحة التنفیذیة للقانون الملغي رقم 

 التنفیذیة الجدیدة التي من خلالها تستطیع جمیع الجمعیات المؤسسات توفیق أوضاعها.

هذا وقد أحال القانون الحالي إلى رئیس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفیذیة للقانون، في حین أن القانون 
 الملغي كان یحیل إصدار اللائحة إلى وزیر الشئون الاجتماعیة. 

في القانون بل من ق اً علیهمابتنظیم المنظمات الأجنبیة لم یكن منصوص انتعلقی بابیننون الحالي القاأضاف  -٤
 :ماالملغي وه

 الباب الخامس (المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة). -أ

 الباب السادس (الجهاز القومي لتنظیم عمل المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة).  -ب

نصت مواد الإصدار على أن تستمر مجالس إدارات الجمعیات والمؤسسات الأهلیة والاتحادات المنشأة وفقاً  -٥
إعادة تشكیلها وتوفیق أوضاعها خلال سنة  یتمفي مباشرة عملها إلى أن  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤لأحكام القانون رقم 
 من تاریخ العمل به.
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ذلك وضیح ما المقصود بالكلمات والعبارات التي أوردها القانون و باباً خاصاً للتعریفات، لت القانون الحاليأفرد  -٦
على سبیل المثال لا الحصر ما هو (العمل الأهلي، الجمعیة، الجمعیة ذات النفع العام، المؤسسة، المنظمة 

 الأجنبیة غیر الحكومیة، ....).

اوز إدارتها بشرط ألا تتج لغیر المصریین أن یشتركوا في عضویة الجمعیة أو مجلس القانون الحاليأجاز  -٧
، في حین أن القانون الملغي لم یحدد نسبة معینة لشغل غیر المصریین الأعضاءمن عدد  %١٠نسبتهم عن 

 للعضویة.

خص النظام الأساسي للجمعیة في قاعدة بیانات الجمعیات على أن یكون لضرورة قید م القانون الحاليتطلب  -٨
 مصحوباً بالمستندات التالیة:

 نسخ من النظام الأساسي للجمعیة موقع علیها من جمیع المؤسسین.أربع  -أ

نسختین من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالیة والإداریة للجمعیة والعاملین بها وفقاً للنموذج   -ب
 الاسترشادي المرفق باللائحة التنفیذیة لهذا القانون.

 صحیفة الحالة الجنائیة لكل عضو من المؤسسین. -ج

 كشف من وقع علیهم الاختیار لرئاسة وعضویة مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسین. -د

ما یفید سداد رسم لا یجاوز مقداره عشرة آلاف جنیه مقابل قید نظام الجمعیة في السجل الخاص بالجهة  -ه
ول ؤ ی ماالمختص و  یحدد الوزیرول حصیلته إلى صندوق دعم الجمعیات والمؤسسات الأهلیة و ؤ الإداریة ت

 منه لصالح الاتحاد العام.

 قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعیة إن وجدت وحقوق المتطوعین وواجباتهم ووسائل حمایتهم. -و

 تحدید ممثل جماعة المؤسسین في اتخاذ إجراءات التأسیس. -ز

 الموقع الإلكتروني للجمعیة وعنوان البرید الإلكتروني لها إن تیسر. -ح

 بعض الأعمال التي یحظر على الجمعیة فعلها مثل: الحاليالقانون أورد  -٩

الدعوة إلى التمییز بین المواطنین بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدین أو العقیدة أو أي  -أ
نشاط یدعو إلى العنصریة أو الحض على الكراهیة أو غیر ذلك من الأنشطة المخالفة للدستور والقانون، 

 مخالفة القوانین أو اللوائح أو عدم تطبیقها.أو الدعوة إلى 



 - ٣ - docx. ٢٠١٧ لسنة ٧٠ رقم الجدید الأهلیة الجمعیات قانون عن ملخص

المشاركة في تمویل أو دعم أو ترویج الحملات الانتخابیة لأي مرشح في الانتخابات الرئاسیة أو النیابیة   -ب
أو المحلیة، أو حملات الدعایة الحزبیة، أو تقدیم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحیها أو للمرشحین 

 في تلك الانتخابات باسم الجمعیة. المستقلین أو تقدیم مرشح

 منح أیة شهادات علمیة أو مهنیة.  -ج

 أیة أنشطة تتطلب ممارستها ترخیصاً من جهة حكومیة وذلك قبل الحصول على الترخیص.  -د

إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث المیدانیة أو عرض نتائجها قبل  -ه
 من سلامتها وحیادها. عرضها على الجهاز للتأكد

إبرام اتفاق بأي صیغة كانت من جهة أجنبیة داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز علیه وكذلك أي   -و
 تعدیل یطرأ علیه.

 الدعوة إلى تأیید أو تمویل العنف أو التنظیمات الإرهابیة. -ز

ندب أو تكلیف العاملین بالوزارة المختصة والمدیریات والوحدات الاجتماعیة التابعة لها  القانون الحاليحظر  -١٠
أو غیرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجیه أو الرقابة على الجمعیة أو تمویلها بالعمل في 

قطاعات یذیة تحدید بعض الالجمعیات والمؤسسات الأهلیة الخاضعة لأحكام هذا القانون، ویجوز للائحة التنف
 الضروریة التي تستثنى من هذا الحظر.

للوزیر المختص بعد موافقة الجهاز التصریح للجمعیات بفتح فروع لها خارج جمهوریة  القانون الحاليأجاز  -١١
مصر العربیة وذلك وفقاً للضوابط المحددة باللائحة التنفیذیة لهذا القانون، وتطبق علیها في هذه الحالة 

 ام المنظمات الإقلیمیة.أحك

حتى  ٢١في الفصل الثاني (أغراض الجمعیات وحقوقها) المواد من  القانون الحاليهذا وقد أورد المشرع في  -١٢
 .الملغيالقانون علیها في ظل  اً كن منصوصیلم والتي  ٣١

على النحو  ذلكوقد أفرد المشرع في القانون الحالي أحكام لتلقي الجمعیات التبرعات والموافقات المتطلبة ل -١٣
 التالي:

 من القانون: )٢٣المادة (حیث قرر في 

"مع عدم الإخلال بأحكام قوانین مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، للجمعیة، في سبیل تحقیق أغراضها ودعم 
مواردها المالیة، حق تلقي الأموال النقدیة أو جمع التبرعات من داخل الجمهوریة من أشخاص طبیعیین أو 

مصریة، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غیره، والتأشیر في سجلاتها بذلك، اعتباریة 
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وأن تقوم الجمعیة بتخصیص وإنفاق تلك الأموال فیما جمعت من أجله مع تقدیم كشوف حساب دوریة، 
 ویجب إخطار الجهة الإداریة بتلقي الأموال في المواعید التي تحددها اللائحة التنفیذیة.

ا یجب الحصول على موافقة الجهة الإداریة قبل جمع التبرعات بثلاثین یوم عمل، وتلتزم الجهة الإداریة كم
 بإخطار الجهاز بذلك.

وتبین اللائحة التنفیذیة لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصریح بجمع التبرعات بصورها 
 حدة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك. المختلفة، والشروط اللازمة لكل وسیلة على

 كما تبین اللائحة التنفیذیة ضوابط وإجراءات تلقي الأموال العینیة.

وفي جمیع الأحوال، لا یجوز قبول أموال نقدیة تزید قیمتها على عشرة آلاف جنیه إلا بموجب شیك بنكي 
 أو بموجب إیداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي".

 ):٢٤المادة (قرر أیضاً في  كما

"مع عدم الإخلال بأحكام قوانین مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، یجوز للجمعیة أن تقبل وتتلقى الأموال 
أشخاص والمنح والهبات من أشخاص طبیعیین أو اعتباریة مصریة أو أجانب من خارج البلاد، أو من 

أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غیره طبیعیین أو اعتباریین أجانب من داخل البلاد، على 
والتأشیر في سجلاتها بذلك، وإخطار الجهاز خلال ثلاثین یوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب 
الخاص بالجمعیة، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستین یوم عمل تالیة لتاریخ الإخطار بقبول أو تلقي 

 الأموال.

رف الأموال الممنوحة خلال فترة الستین یوم عمل، وإذا لم یرد الجهاز خلال المدة وتلتزم الجمعیة بعدم ص
المشار إلیها اعتبر ذلك عدم موافقة. ولا یجوز للجمعیة أن ترسل أو تحول أموالاً أیاً كانت طبیعتها إلى 

یما وذلك ف أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابیة بذلك،
 عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمیة والفنیة ورسوم الاشتراكات.

وتحدد اللائحة التنفیذیة إجراءات وقواعد تلقي تلك الأموال والآثار المترتبة على عدم الموافقة، وإجراءات 
 ."الإخطار وما یتضمنه من بیانات ومستندات

یع أن تتكون الجمعیة العمومیة من جم )الجمعیة العمومیة(في الفصل الثالث تحت بند  القانون الحاليقرر  -١٤
انون في حین أن الق ،الأعضاء العاملین الذین مضى على عضویتهم في الجمعیة تسعون یوماً على الأقل

كل ما یخص قواعد  القانون الحاليكما أحال  .الملغي كان یشترط على مضي العضویة مدة ستة أشهر
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لعادیة وغیر العادیة إلى النظام الأساسي للجمعیة والتي یتم تشكیلها وتأسیسها وفقاً انعقاد الجمعیة العمومیة ا
 للائحة التنفیذیة، في حین أن القانون الملغي كان یحددها بالتفصیل في القانون.

) من مجلس الإدارة أن یتكون من عدد فردي من الأعضاء لا یقل ٣٣في المادة ( القانون الحالياشترط  -١٥
 یزید على خمسة عشر وفقاً لما یحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعیة العمومیة لدورة عن سبعة ولا

 مدتها أربع سنوات، ویكون تعیین أول مجلس إدارة عن طریق جماعة المؤسسین لمدة سنتین. 

 منه على:  ٣٢في حین أن القانون الملغي كان ینص في المادة 

عدد فردي من الأعضاء لا یقل عن خمسة ولا یزید على خمسة "یكون لكل جمعیة مجلس إدارة یتكون من 
عشر وفقاً لما یحدده النظام الأساسي، تنتخبهم الجمعیة العمومیة لدورة مدتها ست سنوات، على أن یجري 

 تجدید انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهي عضویتهم بطریق القرعة كل سنتین.

عضویتها أجانب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعین ویجب في الجمعیات التي یشترك في 
 بجنسیة جمهوریة مصر العربیة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركین في الجمعیة.

 ویكون تعیین أول مجلس إدارة عن طریق جماعة المؤسسین لمدة أقصاها ثلاث سنوات."

ار الجهة الإداریة بقائمة أسماء المرشحین لعضویة مجلس الإدارة خلال ضرورة إخط القانون الحاليتطلب  -١٦
سبعة أیام وقبل موعد إجراء الانتخابات، وأن للجهة الإداریة ولكل ذي شأن إخطار الجمعیة خلال خمسة 
عشر یوماً تالیة لعرض القائمة في حین أن القانون الملغي كان یتطلب الإخطار خلال ثلاثة أیام وأن للجهة 

 الإداریة ولكل ذي شأن إخطار الجمعیة خلال السبعة أیام.

المدة التي یجب أن یخطر بها مجلس الإدارة الجهة الإداریة بالقرارات التي تصدر عنه  القانون الحاليقلص  -١٧
 أو عن الجمعیة العمومیة إلى خمسة عشر یوماً بدلاً من ثلاثین یوماً.

ضرورة قیام مجلس الإدارة المؤقت بدعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد خلال سنة من  القانون الحاليتطلب  -١٨
تاریخ التعیین لانتخاب مجلس إدارة جدید، في حین أن القانون الملغي كان یتطلب أن تتم الدعوة خلال 

 ستین یوماً.

ة ء على طلب الجهالجهة المختصة بحل الجمعیات وهي المحكمة المختصة، وذلك بنا القانون الحاليحدد  -١٩
الإداریة أو كل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعیة، في حین أن القانون الملغي كان یعطي حق حل 
الجمعیة بقرار مسبق من وزیر الشئون الاجتماعیة، بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعیة لسماع 

ة عن بت من الحكم القضائي مسئولیته الشخصیأیضاً بأنه لا یجوز لمن یث القانون الحاليأقوالها. كما قرر 
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كم بع سنوات من تاریخ صدور الحر وقوع المخالفات ترشیح نفسه لعضویة مجلس إدارة جمعیة أهلیة لمدة أ
 البات بالعزل أو الحل.

في الباب الثالث (الجمعیات ذات النفع العام) إضفاء صفة النفع العام على كل جمعیة  القانون الحاليأجاز  -٢٠
إلى تحقیق مصلحة عامة عند تأسیسها أو بعد تأسیسها بقرار من رئیس مجلس الوزراء، في حین أن  تهدف

 یجیزها بقرار من رئیس الجمهوریة.القانون الملغي كان 

اندماج الجمعیات ذات النفع العام التي تضف علیها صفة النفع العام مع غیرها  القانون الحاليأجاز أیضاً  -٢١
تضف علیها صفة النفع العام بقرار من رئیس مجلس الوزراء ولیس كما كان یتطلب من الجمعیات التي لم 

 القانون الملغي قراراً من رئیس الجمهوریة.

كما حدد أیضاً بقرار من رئیس مجلس الوزراء امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعیات التي تضفى  -٢٢
 هوریة كما هو معمول به في القانون الملغي.علیها صفة النفع العام ولیس بقرار من رئیس الجم

 السابق ذكره في القانون الملغي.یواء الفصل الخاص بالإ القانون الحاليلغى أ -٢٣

في الباب الرابع (المؤسسات الأهلیة) قیمة المال الذي یجب تخصیصه من أجل تحقیق  القانون الحاليحدد  -٢٤
 جنیه. تقل قیمته عن خمسین ألفالذي یجب ألا أغراض الجمعیة 

في الباب الرابع (المؤسسات الأهلیة) بأن یتكون مجلس أمناء المؤسسة من خمسة  القانون الحاليتطلب  -٢٥
أعضاء على الأقل ولا یزید عن خمسة عشر عضواً یعینه المؤسس أو المؤسسون، في حین أنه في ظل 

 القانون الملغي كان یتكون مجلس الأمناء من ثلاثة أعضاء على الأقل.

 بالمؤسسة الأهلیة المنصوص علیها في القانون الملغي.المواد الخاصة  قانون الحالياللغى أ -٢٦

صندوق دعم الجمعیات والمؤسسات الأهلیة الذي یهدف إلى توفیر الدعم المالي  القانون الحاليأنشأ  -٢٧
ون الجمعیات من قان ٧١لاستمراریة الأنشطة التي تقوم بها الجمعیات والمؤسسات الأهلیة المنشأة بحكم المادة 

(الملغي)، كما حدد أیضاً القانون الحالي تشكیل  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤والمؤسسات الأهلیة الصادر بالقانون رقم 
 وق على أن یكون برئاسة الوزیر المختص.دمجلس إدارة الصن

 في الباب الثامن كلاً من الاتحاد العام والاتحادات الإقلیمیة والنوعیة. القانون الحاليدمج  -٢٨

یكون لكل اتحاد إقلیمي مجلس إدارة یتكون من خمسة عشر عضواً لدورة مدتها أربع انون الحالي أن قرر الق -٢٩
 سنوات تنتخبهم الجمعیة العمومیة.



 - ٧ - docx. ٢٠١٧ لسنة ٧٠ رقم الجدید الأهلیة الجمعیات قانون عن ملخص

بأن یتولى الاتحاد العام مجلس إدارة یتكون من سبعة وعشرین عضواً أو وفقاً لعدد  القانون الحالينظم  -٣٠
ة لدروة مدتها أربع سنوات، ولیس كما ینظم القانون الملغي محافظات الجمهوریة تنتخبهم جمعیته العمومی

 عدد الأعضاء ثلاثین عضواً ومدة المجلس ثلاث سنوات.

على كل من  الحبس والغرامة عقوبات القانون الحاليبالنسبة للباب التاسع (العقوبات) فقد غلظ المشرع في  -٣١
) من هذا القانون والتي لم یكن ٨٩المادة ( القانون الحاليیخالف أحكام هذا القانون، هذا كما أضاف 

في القانون الملغي وهي معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخص الاعتباري من قبل منصوصاً علیها 
بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه به وكان إخلاله 

 لجریمة.بواجبات الإدارة قد سهل وقوع ا
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